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 جمهورية اللبنانيةال

 مجلس النواب

 المديرية العامة للدراسات والمعلومات

 مصلحة الأبحاث والدراسات
 

 المجتمع الدولي توجهات في لبنان ومدى تجانسها مع االزنقوانين 

 من قانون العقوبات اللبناني 784-788-784المواد 

  342بموجب القانون المعدلة 

 لعنف الأسري()حماية النساء وسائر الأفراد من ا

 3107أيار  4الصادر في 
 

 : الملخصأولا

تطبيقاً لأحكام الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة
1
في  إختار لبنان ،

في حين أن معظم  ،أن يساوي حكم المرأة بحكم الرجل في جنحة الزنا ،4112العام 

الدراسة  ههذ تهتمّ  الصفة الجرمية عن هذا الفعل. المجتمعات الدولية قد اختارت منذ عقود إزالة

والأسباب التي دفعت اللبناني والعربي الذي أبقى على هذه القوانين، القانوني  اقعبوصف الو

 تندرج ضمن حرية الفرد الشخصية وحرية المعتقد. خاصة بالغرب إلى اعتبار هذا الفعل مسألة

 

 : واقع القانون في المجتمع اللبنانيثانيا

مة" في معظم المجتمعات وخاصة العربية منها.  يعتبر موضوع الزنا من المواضيع "المحرَّ

تعتبرها بعض الدول إذ  :تدينها جميع المجتمعاتوخطيئة بحسب جميع الأديان السماوية،  افالزن

في  .الجلد أو الموت عقابهاومن أفظع الجرائم بالنسبة لدول أخرى هي و ،جنحة تستحق السجن
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في بعض قد تكون فانها  ،ظر إليها بعض المجتمعات كشأن حميم وخاص بالزوجينتنحين 

 .من الأسباب الموجبة للطلاقالمجتمعات 
 

حة عقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى العقوبات اللبناني، فيعتبر الزنا جن أما في في قانون

سنتين
4
 :الآتيك المتعلقة بالزنا دوالماردت قد وو .

 

 في البيت الزوجي ازن - 784 المادة

وأصبح  4/5/4112تاريخ  493القانون رقم  من 3من المادة  6بموجب البند  284عدّل نص المادة 

 على الوجه التالي:

الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها  زناليعاقب على ا

 على شريك الزنى إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.

يقبل من أدلة الثبوت على الشريك الا ما نشأ منها عن فيما خلا الاقرار القضائي والجنحة المشهودة لا 

 الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

 في البيت الزوجي واتخاذهما خليلاً جهاراً  زنالارتكاب أي من الزوجين ا - 788 المادة

وأصبح على  4/5/4112تاريخ  493القانون رقم  من 3من المادة  6بموجب البند  288عدّل نص المادة 

 الوجه التالي:

 في أي مكان كان. يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا إتخذ له خليلاً جهاراً 

 وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

  زنالأصول ملاحقة فعل ا - 784 المادة

وأصبح على  4/5/4112تاريخ  493القانون رقم  من 3من المادة  6بموجب البند  289عدّل نص المادة 

 الوجه التالي:

 إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي. زناللا يجوز ملاحقة فعل ا -

 الا والزاني معاً. لا يلاحق الشريك أو المتدخل -

 برضاه. زناللا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم ا -

 نقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.لا تقبل الشكوى بإ -

 والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام -

 إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى. -
 

ء وسائر أفراد الأسرة من العنف حماية النساقانون لمجلس النواب  ارقرإ، 4112 شهد العام

الأسري
3

ً منه باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضم إليها  ، إلتزاما

من العنف الذي يمكن  )والأولاد( ة المرأةتمحور هذا القانون حول حماي .1996لبنان في العام 

ً نص أن تتعرض له داخل أسرتها، فاستحدث ً قانوني ا يد المرأة، في دفاعية و لية وقائيةيضع آ ا
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أما المادة الثالثة من هذا القانون، فأتت بتعديلات لبعض مواد  تعرضها للعنف الأسري. إزاء

( من 6المتعلقة بأحكام الزنا )في البند ) 289-288-284المواد  من بينهاقانون العقوبات 

  .((3المادة )

 

ذي لم يرد في الأسباب الموجبة للقانون، كمكسب تعديل المواد المتعلقة بجنحة الزنا، ال أتى

ً بذلك، وبعد أكثر من  ،جانبي، في سلة حاولت أن تكون متكاملة ً  41محققا عاما
2
من عدم  

ً من العدالة القانونيةفي القانون اللبنانيبين الرجل والمرأة المساواة  من  ، على الأقل، نوعا

 حيث النص. 
 

بينما يحكم  ،من ثلاثة أشهر إلى سنتينكم على المرأة بالسجن وقد كان القانون، قبل تعديله، يح

على الرجل من شهر إلى سنة، فقط إذا ارتكب الزنا في المنزل الزوجي أو اتخذ له خليلة 

 جهارا. 
 

 لتعديل هذه المواد،، 4114في العام  ،كانت النائب جيلبرت زوين قد تقدمت باقتراح قانون

من  القانون إقتراحا إنطلق .4111في العام  جع وإيلي كيروزالنائبان ستريدا جع فعل وكذلك

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهو مبدأ يحميه الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان، 

التمييز والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أنواع 

المساواة لا تقتصر على الحقوق وقد التزم بها لبنان دوليا. وهي اتفاقيات وعهود ضد المرأة، 

 ز بين رجل وامرأة.فترض أن يميّ تحت سقف قانون لا ي   ،والواجبات، إنما أيضا على العقوبة

جل والمرأة المرتكبين لفعل طالب السادة النواب، في إقتراحي القانون، بعقوبة متساوية للرف

 .الزنا
 

: إما تجريم خيارين مأما ان لبنان، كجل والمرأة في عقوبة الزنابين الرلتحقيق المساواة و

خيارنا والإثنين بالتساوي، أو عدم تجريم فعل الزنا، كما هو حاصل في بعض المجتمعات. 

 الخيار الأصح؟ذلك كان التجريم المتساوي. فهل كان 
 

إن إحصاءات مديرية السجون
5
اللبنانية على ، احتوت السجون 4112تظهر لنا أنه في العام  

ان )حتى شهر حزيران(، ك 4115عشرة رجال وست نساء موقوفين بجنحة الزنا. وفي العام 

إذا ما تمّ الحكم على الموقع نساء للتهمة ذاتها. لا يخبرنا  عدد الموقوفين عشرة رجال وعشر

 هؤلاء الموقوفين أم سحبت الشكوى. 
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 .0923هو قانون العقوبات الصادر عام  6102القانون المعمول به قبل صدور تعديل العام  
2
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ية)كالشبكة النسائ في لبنان ةيبعض الجمعيات النسائ
6

، والتجمع النسائي الديمقراطي
4

 كانت  ( 

وعندما تعذرّ تحقيق ما تعتبره  .ة عن فعل الزنايّ ، بشكل خجول، بنزع الصفة الجرمتقد طالب

القانون. تعدّدت  تحتلة، أي بتساوي الحكم أدنى من العدا ، بحدّ تفرضي عادتالعدالة المثالية، 

فعل الزنا، لالصفة الجرمية إعطاء ن الناس أ ترى فئة من بحيث الآراء في المجتمع اللبناني،

. والإجتماعي النظام العائلييهدف إلى وضع ضوابط إجتماعية ومعنوية لعدم تفكك وإنهيار 

فئات ملتزمة دينياً،  وترى. البنوة مسألة التأكد منتجريم الزنا يضبط إنّ بالنسبة لفئة أخرى، 

ة فحشاء تستحق العقاب في الدنيا كما في الزنا جريمأن بغض النظر إلى أية ديانة انتمت، 

 لى التشريعاتعإلقاء نظرة  هو استطلاع الرأي ليس هدف هذه الدراسة، بلإن الآخرة. 

إذ انه مع  ،المحيط الإقليمي والدوليتبيان مدى تلاقيها مع محاولة و ،اللبنانية المتعلقة بالزنا

جتماعية. الزنا في القرن الواحد والعشرين تطور المفاهيم الإجتماعية، تتطور القوانين والقيم الإ

وحرية  ما زال مرفوضاً ومداناً، إنما في المقابل، برز مفهوم الحرية وخاصة الحرية الشخصية

، وتعهدت الدول باحترامها عبر الإلتزام بالمواثيق الدولية. والمسألة التي سوف نطرحها المعتقد

 لقة بعقوبة الزنا مع المواثيق الدولية.في هذه الدراسة، هي مدى تماهي المواد المتع
 

 في النصوص القانونيةالزنا حكم لمحة تاريخية حول : ثالثا

بينما تشترط، لمعاقبة الرجل، الزنا، متشددة مع المرأة التي ترتكب إن معظم القوانين العربية 

العذر ن أتى ومن أيأن يتم الفعل في المنزل الزوجي. فما السبب وراء هذا التمييز في الحكم؟ 

  ؟المخفف المتعلق بالحكم على الرجل
 

اختلفت العقوبات باختلاف وحتى قبل ظهور الديانات السماوية.  الطالما كان الزنا مدان

: الحكم الأقسى على المرأة، والعذر حافظت معظمها على قاسمين مشتركينإنما  ،الحضارات

التقاليد والأعراف سيطرت وقد . رف()جريمة الش قتل زوجته الزانية حتى ولوالمخفف للرجل 

 ظهور القوانين.حتى 
 

فاليونان
8
ها من دخول الهيكل، ومن الخروج إلا و)أثينا( فرضوا طلاق المرأة الزانية، ومنع 

فكان مصير المرأة الرومان، في عهد بثياب رثة، تحت التهديد بتمزيقها وبإهانتها علانية. أما 

ً إلى القتليحدد العقوبة عائلتها، دون قانونالزانية في يد  ذلك حتى  ،، التي كانت تصل أحيانا

                                                           
 

2
)تم  http://www.arabiclawyer.org/new_page_23.htmلى موقع : . في وزارة الشؤون الإجتماعية ع6112محاضرة المحامية ميساء زيلع  

 (2/00/6102الإطلاع في 
7
 (02/06/6102)الإطلاع بتاريخ  6103عن موقع التجمع النسائي الديمقراطي. "التمييز في قانون العقوبات".   

8
 E. Caillemer & G. Humbert. « Adulterium du Daremberg et Saglio (1877) ». Site Méditérranées.net 

 http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/empereurs_1siecle/auguste/leges3.html 
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جولياقانون الذي وضع  القيصر أوغستعهد 
9

 (Lex Julia de adulteriis et de 

pudicitia ،للمرأة دون الرجل قوبة الزناعالمختص ب( في العام الثامن عشر قبل الميلاد .

 ومصادرة ثلث ممتلكاتها ونصف مهرها هو النفيعقاب المرأة الزانية، بحسب هذا القانون، ف

، عدا عن عقوبات أخرى تمسّ بمركزها الإجتماعي وحقوقها المدنية جزيرة إلىونفيها 

 اعشيقها في حال تمّ ضبطهما بالجرم المشهود. أممع وكان من حق والدها قتلها  والسياسية.

فكان من حقه قتل شريك زوجته فقط "المخدوع"الزوج 
11
تلبسين في هما مفي حال ضبط 

 المنزل الزوجي. وفي هذه الحالة، كان ملزماً بطلاقها والتشهير بها.
 

أما الديانة المسيحية، فهي تنهي عن ارتكاب فعل الزنا، غير أنها لا تلحظ أي نص تأديبي 

ازدادت للمرتكب. وبالرغم من ذلك، ومع اعتناق الأمبراطورية الرومانية للديانة المسيحية، 

لقرن )ا عهد الأمبراطور قسطنطين للمرة الأولى فيظهرت عقوبة الإعدام ف .العقوبة قساوة

. أما على عهد على مرّ العهود مع الإستمرار بالعودة إلى قانون جوليا، الرابع ميلادي(

الأمبراطور جوستينيان
11
الحبس الجلد ثم ، فكان مصير المرأة الزانية )القرن السادس ميلادي( 

تمضي بقية حياتها في الدير ف، وإلا بعد انقضاء سنتين رجاعهاتمع حق الزوج باس في دير،

حليقة الرأس
14
. 

 

كما للرجلأما عقوبة الزنا في الديانة اليهودية فهي الموت للمرأة 
13

. وتحكم الشريعة الإسلامية 

 .حتى الموت رجم البعلى مرتكب الزنا المحصّن )المتزوج( 
 

المتميزة بالتنوع العرقي والديني، فقد ته الإجتماعية نيالذي اشتهر عبر التاريخ ببلبنان، في أما 

حافظت كل جماعة فيه على تشريعات مستقلة، خاصة في القوانين التي تعنى بإدارة شؤون 

العائلة )كالزواج والطلاق والإرث(. غير أن هذه الجماعات، تأثرت بثقافة بعضها البعض 

التي تخص العائلة  ى القوانينوكذلك بثقافة الغزاة الذين حكموها، وانعكس ذلك عل
12
. 
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 Gannagé Pierre. 1956. « Observations sur l’évolution du droit de la famille chrétienne au Liban. ». Revue 
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، جزءاً )لبنان ضمناً( العالم العربي، في معظم أقطاره أصبحبداية القرن السادس عشر،  في

الحكم فيها، وإن في كثير من الأحيان رفضت  لنظام، وبالتالي خاضعا تابعا للسلطنة العثمانية

المخلة وقد عرفت الجرائم . لطوائفعات الداخلية الخاصة بااالسلطنة العثمانية التدخل في النز

ً ، بما فيها الزنا، بالآداب فقانون القرن السادس عشر الذي  راعى تطور الحقبات. تطوراً قانونيا

حكم الزنا من الشريعة الإسلامية. فابتعد  أقل تشدداً في جاء ،القانوني وضعه السلطان سليمان

 الغرامة بالدرجة الأولى ،بديلةوفرض عقوبات  ،عن الأحكام المتشددة، كالرجم والجلد

المالية
15

التي ينتمي إليها  الطبقة الإجتماعيةراعى القانون، في تحديد قيمة الغرامة، كما . 

 تضمّنالقانون السليماني  نأوالأهم من ذلك، . المرتكب ووضع المرأة الجنسي )عذراء أم لا(

وعقوبتهالزنا  مساوة نسبية بين الرجل والمرأة في إدانة فعل
16
. 

 

بما الإسلامية، الشريعة لتطبيق  العثمانيةالسلطنة غير أنه في أواخر القرن السابع عشر، عادت 

، ثم قانون الجزاء 1821"التنظيمات" العثمانية في العام  ، وذلك حتى ظهورفيها عقوبة الزنا

 1811من قانون العقوبات الفرنسي الصادر في العام  المستوحيان، 1858الهمايوني عام 

في البلاد العربية طبقّ التنظيمات العثمانية شكلت أول قانون مدني تلك . قانون نابوليون()

المحاكم الدينية في قوانين الأحوال الشخصية عمل توحصر ،الخاضعة للسلطنة العثمانية
14

 .

(23ومن الملفت أنه بالرغم من تأكيد المادة )
18
مساواة المرأة من القانون الهمايوني على  

حق لزة أحكام القانون، غير أن مواد الزنا من القانون نفسه جاءت مميّ  تطبيق ي لرجل فبا

 المرأة.
 

 أما نص المواد المتعلقة بعقوبة الزنا في القانون الهمايوني فهو :
 

 0344جمادى الآخرة سنة  2ذيل في 

على هذه إن دعوى العرض على المرأة ترجع مطلقا إلى زوجها وإن لم يكن لها زوج فإلى وليهّا و

الصورة تجزى المرأة التي يثبت زناها حين الدعوى بالحبس لا أقل من ثلاثة اشهر ولا أكثر من 

سنتين. ولكن لو رضي الزوج وقبل زوجته تكراراً أمكن له إسقاط حكم هذا الجزاء عنها. أما شريكها 

رم بأداء خمس يغففيجزى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وما عدا ذلك  الشنيع في هذا الفعل

ذهبات مجيدية إلى مائة ذهب مجيدي جزاءً نقديا. وأما الدلائل التي يحتمل أن تكون حرية بالقبول 
                                                           
15

 Özgören Kinli, Í. (2013). “Reconfiguring Ottoman Gender Boundaries and Sexual Categories by the mid-19th 

century”. Política y Sociedad, Vol.50 Núm 2: 381-395 
16

 Dakhlia J., « Homoérotismes et trames historiographiques du monde islamique. », Annales. Histoire, Sciences 

Sociales 5/2007 (62e année), p. 1097-1120 URL : www.cairn.info/revue-annales-2007-5-page-1097.htm. Consulté 

le 16/11/2015 
17

 Ghazal Z. « Textualité d’un meurtre : Représentations de l’homo criminalis dans les tribunaux contemporains 

syriens». Site https://www.academia.edu/925001/textualit%C3%A9_dun_meurtre. Consulté le 16/11/2015. 
08

 الرجال والنساء سواء في المجازاة القانونية ولكن تراعى الأحوال الخاصة بهن عن إجراء بعض ضروب العقاب"من القانون الهمايوني:" 23المادة  

http://www.cairn.info/revue-annales-2007-5-page-1097.htm
https://www.academia.edu/925001/textualit%C3%A9_dun_meurtre
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على تهمة هذا الشريك فيمكن استطلاعها من أحوال وقوع الفعل المذكور أو من وجود الشخص في 

حدى النساء إترتكب  حريم المسلم أو من مكاتيب الشريك ورسائله. وحكم هذه المادة معلقّ على ان

المرعية  ةفعل الزنى الشنيع وأن زوجها أو وليهّا يقيم الدعوى. وحيث أن نظامات ضابطة الدولة العلي

اليوم بخصوص مثل هذه الفواحش تستمر جارية كما كانت في الأحوال العادية فلا يشملها حكم هذا 

 الذيل مطلقاً.

ساكنة له ولزوجته معاً في بيت واحد وثبت ذلك عليه إذا ألف الزوج فعل الزناء القبيح بامرأة هي م

بحسب الشكاية الواقعة من زوجته يجزى بأن يؤخذ منه خمس ذهبات مجيدية إلى مائة ذهب مجيدي 

 جزاء نقديا."
 

مستوحى منه بشكل الهمايوني ، نرى ان النص 181119وإذا نظرنا إلى القانون الفرنسي عام 

 : ت اللبناني قبل تعديلهاقانون العقوبا ، وكذلك موادكبير
 

C O D E  P É N A L  D E  1 8 1 0 

ARTICLE 336 

L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari : cette faculté même cessera, s'il 

est dans le cas prévu par l'article 339. 

ARTICLE 337 

La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au 

moins et deux ans au plus. 

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa 

femme. 

ARTICLE 338 

Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de 

temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. 

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le 

flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. 

ARTICLE 339 

Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu 

sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. 

 

ً  لم تكن ة مشروطة في حصوله داخل المنزل في مجتمعاتنا الشرقي عند الرجل إدانة الزنا يوما

ه الثقافة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، عبر القانون العثماني تنا إياالزوجي. إنه وضع أورث

المفروض على لبنان في القرن التاسع عشر، ثم بطريقة مباشرة عبر الإنتداب الفرنسي. فتبنينا 

وقدمنا أعذاراً للرجل عند ارتكابه  تلك الثقافة، خاصة لتماهيها مع اتجاهات مجتمعنا الذكوري،

وكذلك القوانين العثمانية في بعض الحقبات، تحكم  ،فعل الزنا، بعد أن كانت الشريعة الإسلامية

                                                           
19

 Code pénal de 1810-Édition originale en version intégrale, publiée sous le titre : Code des délits et des peines. 

Site : Ledroitcriminel.free.fr. 
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بالتساوي بين الرجل والمرأة. أقل ما يمكننا فعله، هو فهم الثقافة الفرنسية التي اختارت 

 ف لصالح الرجل حتى القرن السابق.التطرّ 
 

، وإلى ن الثامن عشر والتاسع عشر(رنا)الق ه النقطة يعيدنا إلى القرون السابقةإن توضيح هذ

قانون نابوليون مجحفاً بحق المرأة جاء . المجتمع الفرنسي والأوروبي إجمالاً مفهوم الزواج في 

"المرأة وأحشاؤها ملكٌ للرجل" بحسب نابوليون  ".كملكية خاصة لزوجها"وكرّس وضع المرأة 

، كحقها 1489ع عنها حقوقاً عديدة حصلت عليها بعد الثورة الفرنسية في العام بونابرت، فمن

لرتبة القاصر، ووضعها تحت في الطلاق والعلم والسفر والعمل دون إذن زوجها، وأعادها 

المرأة  :بحسب فئتينالمرأة مجتمع القرن التاسع عشر صنفّ و. وصاية الأب وبعده الزوج

الخاضعة والمطيعة هي المرأة المتزوجة  الشريفة. المرأة ةشريفالغير والمرأة  الشريفة

بحشمة، حتى خلال العلاقات الجنسية، الزوج يعاملها  ،قيمتها محصورة بفضيلتها، لزوجها

مع يمارس  ، حيثالمنزل الزوجيأما المتعة، فيبحث عنها خارج  .التي هدفها الأول الإنجاب

ً "الواجب الزوجي"زوجته  السرير مذبح مقدس تجري فيه ف .ا وأخلاقهاعلى حيائه، محافظا

 ،"شريفاتالغير "النساء إلى يوجهها إلى الخارج، فالجنسية،  أما طاقة الزوج عملية الإنجاب.

ً بالتالي، علاقات الرجل خارج الزواج كانت مفهومة  وتعتبر طبيعية، بينما خيانة إجتماعيا

لا بل إلى انحراف وتدهور اط العائلة جريمة، تؤدي إلى انحراف وانحط" المرأة كانت بمثابة

"وحتى الجسم الإجتماعيالطبيعة البشرية والدولة 
41

. وهذا ما أعطى الصفة الجرمية لزنا 

قدسية العائلة، أي حين بالمرأة مهما كانت ظروفه، بينما زنا الرجل لا يحاسب إلا بمساسه 

 يحصل في المنزل الزوجي.
 

 ربيالعالم العقوانين الزنا في : رابعا

. ، خاصة وأن هذه الدول لديها قيم وتقاليد مشتركةتتقارب قوانين الدول العربية حول فعل الزنا

وتحكم بعض الدول على الزنا من خلال قانون العقوبات الخاص بها، وبعضها بحسب الشريعة 

 الإسلامية. غير أن الدول العربية، دون استثناء، تعاقب على فعل الزنا.
 

الزنا في المجتمع  يختلف عن مفهومالزنا في الشريعة الإسلامية مفهوم ن ح أومن المهم التوضي

يشمل كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج، بينما مفهوم  الإسلامفمفهوم الزنا في الأوروبي. 

لذلك نرى  وليست العلاقات بين غير المتزوجين. ،الخيانة الزوجية فقطالزنا في أوروبا هو 

طال المتزوج وغير المتزوج. ونصيب الأول الرجم حتى تيعة الإسلامية الشرأحكام الزنا في 

                                                           
20

 Vatin Florence, « Évolution historique d'une pratique : le passage de l'adultère à l'infidélité. », Sociétés 1/2002 

(n
o
 75), p. 91-98. URL: www.cairn.info/revue-societes-2002-1-page-91.htm.  

http://www.cairn.info/revue-societes-2002-1-page-91.htm
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ً أن الشريعة الإسلامية تضع  ،أو السجن )النفي( أما الثاني فالجلد والتغريب ،الموت علما

شهود(، مما يصعبّ تطبيق من حقيقة حصول الزنا )كوجود أربعة  للتأكدشروطاً شبه مستحيلة 

 أحكامها.
 

كل الدول العربية، غير أننا لم نستطع الوصول إلى  أن نشمل وضعالدراسة لقد حاولنا في هذه 

 معلومات حول حكم الزنا في دولة جيبوتي، سواء في القانون الجزائي أم في قانون العائلة

، حتى ولو طبّقت الشريعة الإسلامية، غير أن دولة جيبوتي )المستمد من الشريعة الإسلامية(.

وتذكر بعض . 4111من قانونها الجزائي ومن الدستور في العام ألغت عقوبة الإعدام  قد

المصادر
41
تعالج مسألة الزنا بفرض تعويض مادي على الزاني لمصلحة الزوج أن جيبوتي  

ة التي ت دفع فيها أقل وأنه في حال تمّ قتل الزوجة الزانية )جريمة الشرف(، فإن الديّ  ،المخدوع

الرجلالتي تدفع في ديةّ المن 
44
. 

 

أي إشارة  1936لعام  (42) ، فلم نجد في القانون الجزائيالمحتلة دولة فلسطينبالنسبة لما أ

قانون العقوبات المصري، يتبع قطاع غزة أن  إلى المصادر تشير ضغير أن بع .لتجريم الزنا

وقد جرى منذ أعوام العمل على تعديل قانون  فتتبع القانون الأردني. ،أما الضفة الغربية

. بسبب الإنقسام السياسي ي منهاأرّ ق  ت مشاريع قوانين متعددة، لم ي  رالفلسطيني، فظه العقوبات

، ويتمّ 4112ت بها حركة حماس في العام مّ ، تقدفهو مسودة قانون )غير رسمية( هاأما آخر

وبحسب لقاء قانوني تمّ في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بحثها في المجتمع المدني.
43
في   

ا لهذا هرفضعن ، عبرّت نخبة من القانونيين سسة كونراد اديناوركة مع مؤبالشرا ،غزة

عقوبة الإعدام للزاني المحصّن، والجلد لغير المحصّن، وغيرها من العقوبات ه لتضمنّ  ،القانون

 .المدني المجتمعيرفضها التي 
 

 تيبهابحسب تر وقد أدرجنا الدول يعرض الجدول التالي عقوبة الزنا في الدول العربية،

وفصلنا في الجدول ما بين عقوبة المرأة وعقوبة الرجل، بهدف استنتاج نسبة  ،الأبجدي

  المساواة أو التمييز بينهما.

 

 

                                                           
21

 Djibouti. Foreign Policy and Government Guide. Volume 1. Strategic Information & Development. International 

Business Publications Washington DC, USA. 2010. P. 46. 
22

 Thompson V. & Adolff R. 1968. “Djibouti and the horn of Africa”. Stanford University Press. California. USA. P. 

150 Consulté le 27/1/2016 
63

 .67/0/6102 . "لقاء قانوني : "قراءة في مسودة قانون العقوبات". تم الإطلاع بتاريخ6102موقع جامعة برزيت.  
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 عقوبة الرجل عقوبة المرأة المرجع القانوني البلد

 لسنة  16قانون العقوبات رقم  الأردن

المعدّل بقانون رقم  1961

8/4111 

 482-483-484المواد 

 سنوات 3السجن من سنة إلى  سنوات 3سنة إلى  السجن من

قانون العقوبات الإتحادي  الإمارات

 356( المادة 3/1984)

 الحبس مدة لا تقل عن سنة الحبس مدة لا تقل عن سنة

 15البحريني رقم قانون العقوبات  البحرين

 316المادة  1946لسنة 

 نتينالسجن مدة لا تتجاوز الس السجن مدة لا تتجاوز السنتين

  ،المجلة الجزائية تونس

 436الفصل 

السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 

 خمسمائة دينار.

السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 

 خمسمائة دينار.

قانون العقوبات الجزائري  الجزائر

 (321 - 339)المادتين  

 السجن من سنة إلى سنتين السجن من سنة إلى سنتين

 الجزائي لجزر القمر  القانون جزر القمر

 (331-349)المادتين  

السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة 

 151111و 51111تتراوح قيمتها بين 

 أو إحدى العقوبتينفرنك 

السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة 

 151111و 51111تتراوح قيمتها بين 

 أو إحدى العقوبتينفرنك 

   لم نجد اي مرجع قانوني  جيبوتي

تطبّق أحكام الشريعة الإسلامية السعودية
 الرجم حتى الموت للمحصن الرجم حتى الموت للمحصن 42

 1991القانون الجنائي لسنة  السودان

 124-126 -125المواد 

 

 جنوب السودان

 4118القانون الجزائي 

 466المادة 

 الإعدام رجما للمحصن

 

 

 :يحكم على الزنى

بحسب عادات وتقاليد الجهة   -

 متضررة، ال

أو بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين  -

 أو بغرامة أو بالعقوبتبن معا.

 الإعدام رجما للمحصن

 

 

 :يحكم على الزنى

بحسب عادات وتقاليد الجهة   -

 المتضررة، 

أو بالسجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو 

 بغرامة أو بالعقوبتبن معا.

 28/1929قانون العقوبات رقم  سوريا

  242 – 243المواد 

السجن من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا  أشهر إلى سنتين 3السجن من 

في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً 

 في أي مكان كان.

                                                           
62

لتشريع" لم نجد إشارة لعقوبة الزنا في قانون العقوبات السعودي. وقد ورد في مقدمة النظام القانوني السعودي أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر ا 
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وبما أن الزنا هي من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، أي تعتبر جريمة ضدّ الله عز  أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة...".

 وجلّ، فإن عقوبتها الرجم حتى الموت للمحصن. 
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  45قانون العقوبات الصومالي الصومال

 246المادة 

 السجن مدة أقصاها سنتان السجن مدة أقصاها سنتان

لسنة  111قانون العقوبات رقم  العراق

1969 

 381-349-348-344المواد 

السجن لمدة لا يحددها قانون العقوبات  السجن لمدة لا يحددها قانون العقوبات

 شرط أن يتم الزنى في المنزل الزوجي

 قانون الجزاء العماني عمان

 446-445المواد 

السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 

 ثلاث سنوات

السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 

 ثلاث سنوات

يتبع قطاع غزة قانون العقوبات  فلسطين

 المصري 

تتبع الضفة الغربية القانون 

 الأردني

 السجن مدة أقصاها سنتين

 

 سنوات 3السجن من سنة إلى 

السجن مدة أقصاها ستة أشهر شرط أن يتم 

 الزنى في المنزل الزوجي

 سنوات 3السجن من سنة إلى 

 قانون العقوبات  قطر

 1المادة  -ل الباب الأو

إذا كان (تطبق أحكام الشريعة الإسلامية 

 ً  (المتهم أو المجني عليه مسلما

ان إذا كتطبق أحكام الشريعة الإسلامية )

 ً  (المتهم أو المجني عليه مسلما

 16قانون الجزاء الكويتي رقم  الكويت

  1961لسنة 

 194-196-195المواد 

السجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات و/أو 

أو ة لا تتجاوز خمس آلاف دينار غرام

 إحدى هاتين العقوبتين

السجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات و/أو 

أو غرامة لا تتجاوز خمس آلاف دينار 

 إحدى هاتين العقوبتين

 قانون العقوبات  لبنان

 289 – 288 -284المواد 

 أشهر إلى سنتين 3السجن من  أشهر إلى سنتين 3السجن من 

 مة حد الزنا الليبيقانون إقا ليبيا

 

 الجلد مئة جلدة

 السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات

 الجلد مئة جلدة

 السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات

 58قانون العقوبات المصري رقم  مصر

 95المعدل بالقانون  1934لسنة 

 4113لسنة 

-446-445-442-443المواد 

444 

ستة أشهر شرط أن يتم السجن مدة أقصاها  السجن مدة أقصاها سنتين

 الزنا في المنزل الزوجي

 مجموعة القانون الجنائي  المغرب

 293-294-291الفصل 

 السجن من سنة إلى سنتين السجن من سنة إلى سنتين

 قانون الجزاء الموريتاني موريتانيا

 314المادة 

 الرجم حتى الموت الرجم حتى الموت

 

                                                           
62

في الصومال )القتل السرقة الزنا(. دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية ". رسالة . "نظام العقوبات 6103صفية محمد محمود.   

قسم الفقه وأصول. ماليزيا. )لعدم توفّر مصدر آخر(. )تمّ  -كلية العلوم الإسلامية  -ماجيستير في القضاء والسياسة الشرعية. جامعة المدينة العالمية 

 (.60/0/6102الإطلاع بتاريخ 
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 :لآتيالذي وضعناه أعلاه، فيبين ا ما الجدولأ

ً يجرّم الزنا، تجرّم هباستثناء دولة جيبوتي التي لم نجد في - ً واضحا ً قانونيا كل ا نصا

 .فعلهذا الالدول العربية قوانين 

أي تعاقب الزاني  ،في الزنا دول عربية ما زالت تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية أربع -

ليمن، المملكة ر، اقط :، وهيطبيق هذه العقوبةتوإن من النادر  بالرجم حتى الموت،

 وموريتانيا.العربية السعودية 

: لبنان، وهيبين الرجل والمرأة  في الحكم تساويلديها قوانين عربية  ةدول عشر إثنتا -

الصومال، عمان، ، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، الكويت، البحرين، الإمارات

 ليبيا، جزر القمر. 

 .من عقوبة الرجلعقوبة أقسى المرأة  فيتنزل والعراق سوريا ومصر دول ما زالت  -

أما بالنسبة لفلسطين وجيبوتي والسودان، فبسبب عدم وضوح قوانينها، أو ظروفها  -

 السياسية، نفضل أن لا نجزم بخصوص قوانين تجريم الزنا فيها. 

 

من قانون العقوبات، تتمتع المرأة بالعذر  332الإمارات، وبحسب المادة دولة في  -

ً رجل، في حال قتلت زوجها )وشريكته( المخفف، كما ال  بجريمة الزنا. متلبسا

 .مرة 111 إلى حكم السجن لخمس سنوات، الجلد ليبياتضيف دولة  -

 الزنا في المنزل الزوجي.إلى مصر المرأة الزانية إذا كان الزوج قد سبقها  لا تعاقب -

مر، )تونس، جزر الق لجرم الزنابعض الدول، إضافة للسجن، تحدد أيضا غرامة  -

 (.، جنوب السودانالكويت
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ً عن عقوبة وعغرامة عقوبة اليمكن أن يكتفي القضاء ب ،في الكويت وجزر القمر - ضا

 السجن.

ربعة اشهر بعد أفي العراق يحق للزوج تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته حتى  -

 طلاقها.
 

أحكام الشريعة ، وتطبقّ عربيةهي غير الدول الاسلامية تجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض 

  .الزنابما يختصّ بقوانين ، باكستانو إيرانالإسلامية. وسوف نعرض في هذه الدراسة وضع 
 

 في إيران عملية رجم تمّت بعد الثورة الإسلامية 44وثقّت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 

ً أن العدد الحقيقي يمكن أن يفوق ذلك(1949) تقرير وصف . وقد )بحسب المنظمة( ، علما

منظمة العفو الدولية
46

 ، الوضع القانوني لعقوبة الزنا في إيران.4111، الصادر في العام 

بحسب هذا التقرير فإن التمييز ضد المرأة الإيرانية يحصل حتى في  إجراءات الرجم إذ ف

يدفن الرجل في حفرة من الرمال حتى مستوى الخصر أو نحو ذلك، أما المرأة فتدفن في "

ستوى الصدرتقريبا؛ً وهذا الاختلاف له مغزى إضافي، إذ ينص القانون أيضاً حفرة حتى م

   على أنه إذا تمكن الشخص المدان من الفرار من الحفرة، فلا يجوز رجمه مرة أخرى إذا كان 

 ".قرار إدانته قائم على اعتراف 
 

مناهضة ، حملة 4116وقد أطلقت مجموعة من الناشطات والناشطين الإيرانيين في العام 

 للرجم، تمكنت بجهودها من منع تنفيذ عدّة أحكام إعدام. 
 

 Human Rights Watchكذلك تقرير وقيمّ 
44
لتعديلات التي جاءت في قانون ا 4114لعام  

 . الجديد العقوبات الإيراني
 

إلا أنه من أي إشارة لعقوبة الرجم، إذ خلا  ،قانون العقوبات أنعلى  وقد أجمع التقريران

مما  ،حيثما لا يجدون نصاّ قانونيا ،لاميةسلإكام الشريعة االحق بالرجوع إلى أح قضاةال أعطى

 يبقي المرأة الإيرانية عرضة لمثل هذه الأحكام.
 

أما في باكستان
48

ذلك  بعد. 1949حتى العام  كانت القوانين مستوحاة من القانون الإنكليزيف، 

فصدرت مجموعة مراسيم لمعاقبة سلامية، ، عادت القوانين إلى إعتماد الشريعة الإالتاريخ

                                                           
62

 MDE 13/095/2010. "إيران، الإعدام رجماً". رقم الوثيقة : 6101منظمة العفو الدولية ديسمبر   
27

 Human Rights watch. 2012. “Codifying Repression – An assessment of Iran’s new Penal Code”. (Consulted on 

5/1/2016) https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying-repression/assessment-irans-new-penal-code 
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ولما .  إلى الواجهة رجم الزانيمما أعاد  ،جرائم الحدود )كالزنا والسرقة وتناول المسكرات(

كان مفهوم الزنا في ظل الشريعة الإسلامية يتضمن كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج 

لإستحالة  ، نظراً لجبر()الزنا با حوكمت كثيرات من ضحايا الإغتصاب كزانيات ،الشرعي

 من قبل المرأة فاعت برت الشكوى المقدمة .تقديم أربعة شهود يؤكدون وقوع الإغتصاب

، أدخلت 4116 كدليل على الزنا. غير أنه في العام ،إذا حصل ،ها، وحملبالجرم كاعتراف

ن قت ما بيففرّ  (PWAضمن قانون حماية المرأة ) ،الزنا باكستان تعديلات على قانون حدّ 

 . واعتبرت الإغتصاب من التعزيز وليس الحدود )أي أن المرأة المغتصبة لاالزنا والإغتصاب

التعديلات هذه . غير أن ، إنما بما يراه القاضي مناسباً(تحت حكم الشرع تحاكم كامرأة زانية

ا ومن إضافات هذا القانون، منع سجن الفرد المتهم بالزن .في حال الزنا أبقت على عقوبة الرجم

ً ما تمّ بذلك ف ومعاقبة الإدعاء الكاذب، قبل ثبات التهمة عليه، نزع الصفة الإنتقامية التي غالبا

 كانت تسيطر على مثل هذه الإدعاءات، فقلتّ دعاوى الزنا بشكل كبير.
 

 الغربقوانين الزنا في : خامسا

حصره فتمّ ، يةالدول الأوروبن نزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا في كل يشهد القرن العشر

 .التي تميزّ العلاقات الزوجية في مسألة تخص الزوجين وتتعلق بحريتهم الشخصية وبالحميمية

كالحرية الشخصية، والمساواة بين المدنية تطور المفاهيم الإجتماعية  التحول، ساهم في ذلكو

، والتحرر عالرجل والمرأة، ومشاركة المرأة في صنع القرار، سواء في العائلة أم في المجتم

 .الستيناتأواخر الجنسي في 
 

بقاء إ من التعديل الهدفالفرنسي، كان  البرلمانالزنا في بطرح تعديل المواد المتعلقة تمّ عندما 

الدعاوى القضائية المتعلقة بالزنا غير أن تجريم الزنا مع مساواة الحكم بين الرجل والمرأة. 

ة من الزوج المخدوع، بغية حصوله على بمبادروإن حصلت فكانت كانت نادرة الحصول، 

  الطلاق.
 

إلى السياق الدولي الذي كان يشجع عدم تجريم الزنا ونشير
49

، عبر توصيات المؤتمر الدولي 

التاسع لقانون العقوبات
31
المؤتمر  هذا وقد جاء في توصيات. 1952الذي عقد في لاهاي عام  

                                                                                                                                                                                           
28

 Rubya Mehdi, « The Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act, 2006 in Pakistan », Droit et 

cultures [En ligne], 59 | 2010-1, mis en ligne le 06 juillet 2010, consulté le 26 janvier 2016. URL : 

http://droitcultures.revues.org/2016 
29

 Riposseau G-H. 2004. « Pénalisation et dépénalisation 1970-2005 ». Université de Poitiers. Master II Droit pénal 

et Sciences criminelles. http://www.memoireonline.com/03/07/380/m_penalisation-depenalisation-1970-20057.html 

(Consulté le 12/10/2015) 
30

 IX CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT PÉNAL (La Haye, 23 - 30 août 1964). (Consulté le 14/11/2015). 

http://www.penal.org/sites/default/files/files/RCIDP1964.pdf.  

http://www.memoireonline.com/03/07/380/m_penalisation-depenalisation-1970-20057.html
http://www.penal.org/sites/default/files/files/RCIDP1964.pdf
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 L'adultère ne doit pas"  :(1)قرار في قسمه الثاني المختص بالجرائم ضد الأسرة، في ال

être pénalement incriminé " كل تلك الظروف   لا ينبغي أن يجرّم الزنا جزائياّ.أنه أي

 14من قانون العقوبات الفرنسي، عبر إقرار المادة  339إلى  336 من إلى إلغاء الموادأدّت 

في النظام  ى من مسببات الطلاقفعل الزنا حتولا ي عتب ر حالياًّ  .1945 زتمو 11من قانون 

 .الفرنسي
 

 ،الطلاق ،الزواج)أول قانون مدني لإدارة أمور العائلة  1858أما بريطانيا، فوضعت في العام 

 Matrimonial)وحصرت كل ما يختص بأمور العائلة بمحكمة مدنية واحدة  ،والنفقة(الحضانة 

Causes Court of 1858)
31
مية عن فعل الزنا وجعله فقط من هذا القانون الصفة الجر نزع .

 نظر إلى هذا القانون التاريخي كأول اعتراف بحقوق المرأة.أسباب الطلاق. وي  
 

إيطالياألغت و
34

، كذلك فعلت المانياتجريم الزنا 1968في العام  
33

 ،1969في العام  

واللوكسمبورغ
32
، واسبانيا1942في العام  

35
، وايرلندا1946في العام  

36
 ، 1981في العام  

اليونانو
34

وبلجيكا ،1983في العام  
38

سويسراو ،1984في العام  
39

 ،1989في العام  

النمساو
21
 . 1994 في العام 

 

ن ولاية ما زالت تعاقب قضائيا يأما في الولايات المتحدة الأميركية، فعشرون من أصل خمس

ند، حيث يعدّ دولار كما في ولاية ميريلا 11على فعل الزنا. وتترواح العقوبة ما بين غرامة 

ً أن آخر  الزنا جنحة، والحبس المؤبد كما في ولاية ميتشيغان، حيث يعتبر الزنا جناية، علما

                                                           
31

Danaya C. Wright, “Untying the Knot: An Analysis of the English Divorce and Matrimonial Causes Court 

Records, 1858-1866”, 38 U. Rich. L. Rev. 903 (2004), available at http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/205. 
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32

 The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality. 2004. New York. USA 
33

Dubber & Hornle. 2014. « Criminal Law : Approach”. Oxford university press. UK. P. 358 
34
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35

Isabel Morant, « Histoire des femmes en Espagne et en Amérique latine », Genre & Histoire [En ligne], 

7 | Automne 2010, mis en ligne le 12 janvier 2011, consulté le 4 janvier 2016. URL : 

http://genrehistoire.revues.org/1100 
36
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37
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1941حكم صدر في هذه الولاية يعود إلى العام 
21

 ما. وآخر الولايات التي ألغت أحكام الزنا ه

ولايتا كولورادو
24
د . وقد صدر عن معه4112ونيو همشاير في العام  ،4113في العام  

، توصية بعدم تجريم العلاقات 1955( في العام American Law Instituteالقانون الأميركي )

لبالغينالخاصة للأشخاص احياة الالجنسية التي تحصل بالتراضي في 
23

. وكذلك في العام 

( بأن كل علاقة جنسية تحصل بالتراضي Lawrence v. Texas، حكمت المحكمة العليا )4113

ين هي قانونية، وبأنه للإنسان الحق المطلق باختيار حياته الخاصة دون تدخل بين شخصين بالغ

الدولة
22

، وبأن القوانين التي تحاسب على مثل هذه المسائل )كذلك العلاقات المثلية( هي غير 

دستورية
25

132. أما القانون الأميركي العسكري فيحاسب الجنود على الزنا تحت المادة 
26

 .

التوبيخ والسجن، وفي حالات قصوى يمكن أن يسرّح المرتكب من وتتراوح العقوبة بين 

الجيش
24
. 

 

أما في روسيا، فلا قانون يحاسب على الزنا، ولا يعتبر حتى سببا للطلاق
28
. 

 

، وعن 1996المحكمة الدستورية الطابع الجرمي عن زنا الرجل في العام في تركيا، أزالت 

1998زنا المرأة في العام 
29

في العام  اولت إعادة تجريم الزنا في قوانينها. غير أن تركيا ح

4112
51

فسحبت التعديل، حتى لا يكون من أسباب رفض عضويتها في الإتحاد  ، ثم عادت

ً  كما قالت بعض التحليلات،الأوروبي  دّون تجريم أن ثمانية من أصل عشرة أتراك يؤي علما

 الزنا.

                                                           
41
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أزالت اليابانو
51
الإحتلال ، تحت ضغط لعالمية الثانيةبعد الحرب ا الصفة الجرمية عن الزنا 

، أحكام الزنا باعتبارها غير دستورية4115ألغت كوريا الجنوبية، في شباط . وميركيالأ
54

 .

  مان الزنا.وما زالت الهند والفيليبين تجرّ 
 

 قرار المحكمة العليا في إلغاء 4115في حزيران  أفريقيا جنوب في المحكمة الدستوريةأكّدت 

التي تعاقب الزناآخر القوانين 
53

يسمح للزوج )أو الزوجة( المخدوع . القانون الذي تمّ إلغاؤه 

شريك الزوج أي ) في دعوى الزنا برفع دعوى تعويض مادي ومعنوي على الطرف الثالث

  المعاناة التي تسبب بها. بسببالزاني(، 
 

 من القوانين التي تجرّم الزنا المنظمات الدولية موقف : سادسا
 

اهدات والإتفاقيات الدولية لا تتطرق بشكل مباشر إلى موضوع الزنا وتجريمه كخرق إن المع

إنما يرد هذا  ،لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء ع بما في ذلكلحقوق الإنسان، 

  كثيرة على أساس احترام الحرية الشخصية وحرية المعتقد.الموضوع في اجتهادات 

 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتعيين فريق عمل  ، قامت4111في العام 

تابع لها
52

التعاون والمميزة بحق المرأة، والممارسات المحلية  الأساسي رصد القوانين دفه، ه

، في العام مجموعةهذه العن صدر للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. 

"ا انتهاك لحقوق المرأةتجريم الزنبيان عنوانه "  ،4114
55

، أن قوانين الزنا. ويعتبر البيان، 

في  أممتحيزة ضد المرأة سواء في الصيغة حتى ولو عدلت في الحكم ما بين الرجل والمرأة، 

، واتهامها بالزنا ، كجرائم الشرفضدها، وهدفها الأول إخضاع المرأة وتبرير العنف التنفيذ

في حالات الإغتصاب
56

أو التي تسمح  ما زالت تجرّم الزنان جميع الدول التي " وقد دعا البيا. 
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بفرض عقوبات كالغرامة أو السجن أو الجلد أو القتل رجماً أو الشنق، إلى إلغاء كل هذه 

 ". الأحكام
 

أبعاداً إجتماعية ومدنية، تدخل في قضايا الطلاق والحضانة الزنا واعتبر البيان أن إعطاء 

في ممارسات وتقاليد الدول. أما تجريمه، حتى ولو عدل بالحكم  والنفقة، هو أمر مقبول يدخل

بقي المرأة عرضة للإستضعاف والعنف، ولانتهاك حقها في ما بين الرجل والمرأة، سوف ي  

 الكرامة والخصوصية والمساواة.
 

، أقرت الاجتهادات القانونية في حقل حقوق م المتحدة انه منذ حوالي العقدينوتعتبر الأم

أن تجريم العلاقات الجنسية التي تحصل بالتراضي بين الأشخاص البالغين هي انتهاك  الإنسان

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14لحقهم في الحياة الخاصة، وكذلك للبند 

والسياسية
54

. ويذكّر البيان أن هذه الإتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان المعايير المحلية 

، لجهة تحديثها بما يتناسب مع القوانين الدولية والاجتهادات الناتجة عنها، والقوانين الوطنية

 ضماناً لحقوق الإنسان.
 

مستنداً ، ، فقد برّر رفضه لمثل هذه القوانينم الزناموقف الأوروبي من القوانين التي تجرّ الأما 

ي تنادي بها كل الت والحرية الدينية الحرية الشخصية تتناولإلى الإجتهادات المختلفة التي 

 حقوق الإنسان، وكذلك إلى مبدأ الفصل بين الدين والدولة. ب المتعلقةالإتفاقيات الدولية 
 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان( من 8البند )
58
يكرس الحق في احترام الحياة الخاصة  

ً بحدود9وكذلك يكرس البند ) ،والعائلية للفرد احترام القانون  ( الحرية الفكرية والدينية، طبعا

 والأمن والصحة والآداب العامة.
 

"، يشرح الدكتور رونان Religion et ordre juridique de l’Union Européenneفي كتابه "

يرى الإتحاد الأوروبي أنه ينبغي ترك مساحة خاصة من : الإتحاد الأوروبيماك كريا موقف 

يار حياته الجنسية، دون أن يرى نفسه الإستقلالية للمواطن، لممارسة حريته الشخصية باخت

ملزما باتباع عقائد دينية، ربما لم يخترها
59
فموقف الإتحاد الأوروبي من تأثير الدين على  .

القوانين ليس رافضاً، إنما يبحث عن التوازن في النصوص القانونية ما بين المسحة الدينية 
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على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا  لا يحوز تعريض أي شخص،: " 0البند  07المادة  

 .لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته"
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 Conseil de l’Europe. Cour Européenne des droits de l’homme. « Convention Européenne des droits de l’homme » 
59

 McCrea R. 2010. “Religion et ordre juridique de l'Union européenne”. Oxford University Press. NY. USA.  
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كل الفئات، وبالتالي ت، يمكن أن لا تعتنقها ، مهما سمالعقيدة الدينيةإذ أن والإنسانية والثقافية، 

حرية الفرد في اختيار هويته  فإن فرض قيمها على الجميع بشكل قانون، يمكن أن يتعارض مع

تحاد الأوروبي الإتجاه في السياسة، حدد موقف الا. وهذا في حياته الخاصة وسلوكه الشخصي

، وانينها على عناصر دينية إسلاميةمن تركيا في شروط انتسابها للإتحاد، إذ رفض احتواء ق

. كذلك فعل الإتحاد الأوروبي مع رومانيا، الدولة المسيحية بعد أن حاولت إعادة تجريم الزنا

المحافظة، بخصوص قوانينها التي تدين العلاقات المثلية، ذلك لضمان حرية الفرد بالإلتزام 

 بالمبادىء الدينية.
 

الأوروبي( من قرار البرلمان 9تضمن البند )و
61

،  والخاص 4111أيلول  8, الصادر في 

ً نحو احترام كل علاقة جنسية توافقية بين شخصين ابحقوق الإنسان في  ً واضحا يران، موقفا

 بالغين ودعوة إلى عدم تجريم الزنا.
 

، في تقييمه لعقد الشراكة البرلمانية نحو الديمقراطية مع المغرب، المجلس الأوروبيكذلك فعل 

4161/4115( من القرار 5/11لبند )ضمّن اإذ 
61

، دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة 

 الصفة الجرمية عن الزنا والعلاقات المثلية في قانون العقوبات المغربي. 
 

التابعة للمجلس الأوروبي أن الحق  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوقد جاء في اجتهادات 

( له أبعاد تتخطى الحياة Droit au respect de la vie privéeفي احترام الحياة الخاصة )

الحميمة والخصوصية إلى الهوية والميول الجنسية وكذلك العلاقات الجنسية
64
 توإعتبر ،

 أن تدخل الدولة في مثل هذه الأمور هو انتهاك للحرية الشخصية. المحكمة
 

 إلى إقامة حتجز استناداالإفراج عن أي شخص ميران إلى "اكذلك دعت منظمة العفو الدولية 

الأشخاص سجناء رأي هؤلاء إذ تعتبر المنظمة ،"علاقات جنسية بالتراضي
63

 . 
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من جرم ضد المجتمع : نظرة إلى الزنافي الالغربي التحول الإجتماعي أسباب : سابعا

 فعل يخص الزوجين إلى
 

 

، فأصبحت المرأة في معظم المجتمعات الغربية  في مطلع القرن العشرين تطور مفهوم الزواج

. وتطور مفهوم العائلة كوحدة إجتماعية، فانتقلت من النظام الأبوي بنفسها تختار شريك حياتها

(Système Patriarcal حيث للزوج السلطة المطلقة، إلى نظام الشراكة ،) الأبوية

(Système Parentalحيث الزوجان شريكان في القرار. وتطو ،) رت الأنظمة الديمقراطية

شأناً  ، في معظم المجتمعات الأجنبية،وكذلك القوانين التي ترعى أمور العائلة، وأصبح الزنا

 . خضع للقانون المدني وليس الجنائيمدنياّ ي
 

ثلاثة مبادىء محوريةتنسب التحليلات الإجتماعية هذا التحول إلى 
62
جدت على النظام است 

 :الإجتماعي الغربي

التي كانت متكافئة الغيرت الهيكلية الهرمية وغير التي  اة بين الرجل والمرأةالمساو .1

 سائدة في العلاقات الزوجية، مما جعل زنا المرأة مساويا لزنا الرجل.

العائلة . فوحدهتقليدي النموذج العلى  النموذج الأسريرفض اجتماعي بأن يقتصر  .4

 ،العلاقة القائمة بحسب الزواج الدينيالغربية في مفهومها المتغيرّ لم تعد تقتصر على 

زواج فقط. من هنا، فإن التثبت من البنوة مؤسسة اللم يعد محصوراً بوالإنجاب 

شرعي نفس حقوق الطفل الوأ عطي الطفل غير ، وحصريته أهميتهمن الشرعية فقد 

ً في الزواج ،كذلك تغير مفهوم الوفاء الزوجيالشرعي.   إنما لم يعد ،الذي بقي أساسيا

 وطأةمن خفف  ذلكيعني الحصرية في العلاقات الجنسية )شريك واحد طيلة الحياة(. 

 ونزع عنه الصفة العامة وحصره في مسألة تخص الزوجين.فعل الزنا ارتكاب 

، وهي مسألة ذات أهمية بارزة في التشريع مصلحة الأولاد على مصلحة الزوجينتقديم  .3

هي رتبة الأولى في قضايا الطلاق، والمعاصر، إذ أن مصلحة الطفل تأتي في الم

  لذلك أو ذاك من الزوجين. فشل الزواج بدرجة أهم من تحميل ذنب 
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contemporaine du mariage comme une union égalitaire et privée ». Enfances, Familles, Générations, N.5, Automne 
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 : وقع تهمة الزنا على الفرد والعائلةثامنا

في تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين
65

، تمت الإستعانة بدراسة أجرتها جامعة 

 ( حول آثار تهمة الزنا على المتهم وعائلته. Université de Nimegueنيماغ الهولندية )
 

جاء في هذه الدراسة أن عواقب تهمة الزنا تطال الرجل كما المرأة، غير أن وضع المرأة 

أضعف من وضع الرجل. فخسارة المرأة أكبر من خسارة الرجل في حال خرجت قضية الزنا 

ً على لن يحكم المجتوإلى العلن، خاصة فيما يخص شرفها ومكانتها.  مع عليها فقط، بل أيضا

عائلتها )والدها، إخوتها، أعمامها، أخوالها، عائلة زوجها...(، وبالتالي يمكن أن تتعرّض 

للعنف ليس فقط على يد زوجها، بل أيضاً من قبل أفراد عائلتها. وإن الإذلال الذي يرافق تهمة 

قضية الزنا إلى كذلك في خروج  زنا المرأة، يمكن أن يدفع زوجها إلى القتل أو حتى الإنتحار.

ً العلن،  ، حتى ولو كان زوجتهبطلاق يجد الزوج نفسه، تحت ضغط نظرة المجتمع، ملزما

 مستعداً لمسامحتها. أما المرأة فتميل أكثر إلى مسامحة الرجل.
 

المجتمع والدين  كلّ من نسيها وهذه أبعاد قدالأولاد. : سيةالحلقة المنفي مجتمعاتنا وتبقى 

  سجن أحد الوالدين بتهمة الزنا على الأولاد.أثر سوف نتكلم عن و نون،والقا
 

والدة  موالد سيء أهو ، هطفلفي علاقته مع  ،م امرأة، لا يعني بأنهلاً كان أالزوج الزاني، رجف

 إذ يمكن للسارق أو حتى القاتل أن يحب أولاده ويعاملهم معاملة جيدّة. سيئة. 
 

م بها مكتب كواكرصدمة كبيرة للطفل. في دراسة قاي طياته سجن أحد الوالدين يحمل فإن 
66
 

(Bureau Quaker ّلصالح الأمم المتحدة، تم )  بحث أثر سجن أحد الوالدين، وخاصة الأم، على

وعلاقته وشخصيته ردات فعل الطفل عند احتجاز أحد والديه، بحسب عمره  تختلفوالأطفال. 

ردة الفعل من حدث التوقيف،  وتبدأ .المرتكب مطبيعة الجر بحسب كذلك، والمسجونبالوالد 

وتستمر حتى بعد إطلاق سراح الوالد. وأكثر ما لاحظه الباحثون على هؤلاء الأطفال هو أن 

الصدمة توقيف أحد الوالدين يترافق مع مجموعة من الأحاسيس والحالات النفسية السلبية ك

وهم  ،العارلإحساس بالذنب وواالشعور بالتخلي، والقلق، والغضب، ووالخوف والحزن، 

اتهم وذإلى يترك أثراً كبيراً على نظرتهم . ذلك والتحقير عرضة للتمييز والوصم الإجتماعي

                                                           
65

 The UN Refugee Agency (UNHCR) & REFWORLD. 2013. “Maroc : information sur l'application des lois sur 
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صحتهم العقلية  ، ويؤدي إلى اضطرابات سواء فيالإنزواءويدفعهم في كثيراً من الأحيان إلى 

، وتراجع لال النومخ غير الإرادي كالتبويل سلوك تراجعي فيظهر لدى بعضهم ،الجسديةأم 

يدخل بعضهم في السلوك الإدماني، ، وفي محيطهمسلوك عدواني كذلك ، وفي الأداء المدرسي

وبالرغم من تنوع ردات الفعل، يبقى الإحساس للإكتئاب المرضي، والأرق. معرضون وهم 

وقد استندت هذه الدراسة إلى عدة دراسات بالخسارة القاسم المشترك بين أولاد السجناء. 

ميدانية لتشير إلى أن أولاد المسجونين هم أكثر عرضة من غيرهم إلى الجنوح والإنحراف 

ذلك في حال تمّ سجن أحد الوالدين، بشكل  ،هم أيضا، في المستقبلدخول السجن  إلىوبالتالي 

 عام. 
 

حمل ثقلا تالزنا  تهمة، فإن الآثار النفسية تكون أقسى، لأن سجن بسبب الزناأما في حالة ال

ً بالنسبة للجرائم الأخرى ويضع وصمة سوف يحملها الطفل  مثقل بالعارإذ أنه فعل  ،إضافيا

دون أن )أو الأب(،  المسجونة صورة الأمحطم إضافة إلى ت ،)أولاد الزانية( طيلة حياته معه

، وهو أمر يفوق قدرة هو الوالد الآخر ،ب بسجن أحد الوالدينأن الذي تسبّ بأمراً مهمّاً،  ننسى

. وبالتالي فإن عواقب سجن أحد الوالدين بتهمة الزنا سوف يسبب للأولاد تمال الطفلاح

 أضراراً نفسية لا رجوع عنها.
 

 الخاتمة: تاسعا

جريمة "من قانون العقوبة، التي تمنح الأسباب التخفيفية لمرتكب  564لقد ألغى لبنان المادة 

العنيفة إذا ما ضبط زوجته متلبسةً في لم يعد يبرر ردة فعل الزوج  المشرّع أي أن، "الشرف

هل ذلك يعني أن القانون ينظر إلى الزنا كفعل أقل سوءأ مما كان ينظر إليه سابقا؟ً وضع الزنا. 

التي تتيح لمرتكب جريمة تحت وطأة  454أبقى على المادة اللبناني التشريع  بالمقابل، فإنّ 

 مر يدعو إلى التساؤل.وهذا أ، فففيد من العذر المخأن يست ،الغضب الشديد
 

ويحاسب القانون اللبناني من تعاطى الدعارة بالحبس من شهر إلى سنة
64
أي أن حكم الدعارة  ،

أخف بكثير من حكم الزنا. هذا الأمر يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الفعل الجنسي بحد ذاته مدان 

 أم هي القيمة التي نحملهّا له إجتماعياً ودينياً.
 

الخيانة الزوجية"، يعرض الدكتور دالير إحصاءاتفي كتابه حول "
68
حول ارتكاب فعل الزنا  

نظراً  ،في المجتمعات الأوروبية والأميركية، بالرغم من أن هذه الأرقام لا تعبرّ حقاً عن الواقع
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-15% من الرجال مقابل 31-41للسرية التي تحيط هذا الفعل. فبعض الدراسات تشير إلى ان 

 Shereرتكبن الزنا خلال فترة زواجهم. أما دراسة الباحثة شير هايت )% من النساء قد ا41

Hite من الرجال الأميركيين، قد 44% من النساء الأميركيات مقابل 41(، فتظهر أن %

ارتكبوا الزنا خلال الخمس سنوات الأخيرة من زواجهم. وتشير الباحثة الإنكليزية الإجتماعية 

%. لا إحصاءات لبنانية 61-51جية عند المرأة تترواح بين أنيت لوسون إلى أن الخيانة الزو

أو عربية، رسمية أو غير رسمية، تبين بالأرقام نسبة الزنا في مجتمعاتنا. في السجون اللبنانية 

عشرة أشخاص بهذه التهمة. فهل هذا يعني أن مجتمعنا لا يعرف الزنا؟ وهل بالتالي ينفع 

الآفة الإجتماعية؟ أم أن معظم الأزواج يفضلون التكتم تجريم الزنا في الحد من انتشار هذه 

على هذه الأمور وتجنب "الفضيحة"؟ هل القوانين التي تجرّم الزنا هي أداة انتقام بيد أحد 

الزوجين ؟ إنها أسئلة لا أسس علمية للإجابة عنها لغياب الإحصاءات والدراسات العلمية في 

 مجتمعاتنا.
 

( 8فالمادة )الحرية الشخصية مبدأ تحميه كل الدساتير في العالم. أن الإشارة إلى  رختاماً، تجد

الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن  " تنصّ على أنمن الدستور اللبناني، 

أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين 

 ".عقوبة إلا بمقتضى القانون
 

ق مفهوم الحرية الشخصية. اقتران مبدأ الحرية الشخصية بالحبس والإحتجاز، يضيّ نلاحظ أن 

فهل المفهوم اللبناني لهذه الحرية ينحصر بالتوقيف؟ في الغرب، توسّع مفهوم الحرية الشخصية 

ليطال عدّة مجالات من حياة الإنسان، كحرية التنقل والسكن واختيار المهنة، والميول 

ً أن نذكر أن غالبية الدساتير العربية تضمن ممارسة قات الجنسية... والعلا من المهم أيضا

 لحرية الشخصية؟االقانونية، تعريف  ناجتهاداتا في الحرية الشخصية. فما هو
 

القاضي نازك  قبل اجتهاد منوفي ي مقدّمة الدستور اللبناني. فيرد فحرية المعتقد أما احترام 

الخطيب
69
"أن يكون للشخص  حرية المعتقدتعني ، (4114محكمتها ) في حكم صدر عن 

الحرية الكاملة في التفكير، أي أن يكون له الحرية الكاملة في اعتماد العقيدة التي يراها مناسبة 

لأفكاره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، أو حتى أن يكون له الحرية بعدم اعتماد 

مد أفكارا تختلف مع الأفكار المعتنقة من قبل غالبية أفراد المجتمع أي عقيدة، وهو يمكنه أن يعت

أن يكون الشخص حرا في  " المعتقد حرية عن يتفرّعبالتالي و أو أفكارا غير متناسبة معه".

 ."اعتناق العقيدة الدينية التي تناسبه وحرا أيضا في عدم اعتناق أي دين
                                                           

29
ة. :  أين نجح القضاة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة؟ . المفكرة القانوني 6106. "أعمال القضاة اللبنانيين في 6103نزار صاغية.   

agenda.com/article.php?id=275&lang=ar-http://www.legal  (69/0/6102)تم الإطلاع بتاريخ 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=275&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=275&lang=ar
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غرف "زنا "الحديث" على الإنترنت، في هناك موجة من الالإشارة إلى أن  أخيراً نود 

حالات لا يلحظها أي  ذهوهبـ "الزنا الإلكتروني"،  ىما يسم وهو والمواقع الإباحية، الدردشة"

  قانون.
 

عبر مساواة : هل في سعينا لإنصاف المرأة، هذه الدراسةفي طرحه نودّ أن نتساؤل أخير 

الإبقاء على ب ،الرجلتحيزاً ضدّ  ،المرأة حكمها بحكم الرجل، قد زدنا على تحيز قوانيننا ضد

 الصفة الجرمية لفعل الزنا؟
 

والتزامه بقدسية عهد الزواج، وهي ، لسلوك الإنسان، ضميره وأخلاقه يبقى الضابط الأكبرو

 أقوى من أي قانون مكتوب.مبادىء 
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